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 ملخص : 

لقد ساهم تحرير التجارة والصناعة وتطورها والتوزيع المكثف للسلع والخدمات في 

الإذعان والاستهلاك، حيث تطرح في الغالب في شكل عقود نموذجية  تكوين بيئة خصبة لعقود

ة مسبقًا بشكل انفرادي من قبل المتدخل، وبسبب الوضعية الاقتصادية أو القانونية  معدَّ

ا يستدعي توفير الحماية  زة له فإن المستهلك لا  يستطيع رفضها أو حتى مناقشتها، ممَّ ِّ
المتمي 

 يف في العلاقة التعاقدية.اللازمة لهذا الأخير كطرف ضع

لقد سعت أغلب التشريعات الحديثة إلى مكافحة التعسف في العقود من خلال 

استخدام نظام قوائم الشروط المحظورة، كما استحدثت لجنة البنود التعسفية كهيئة 

إدارية استشارية، تقوم بالبحث عن الشروط التعسفية في نماذج العقود فتقترح تعديلها أو 

كما تساعد جميع الفاعلين في هذا السياق بداية بالإدارة المعنية والقضاء وجمعيات حذفها، 

حماية المستهلك، عن طريق إبداء آراء وصياغة توصيات غير ملزمة لهم إلا إذا تم تطبيقها 
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Abstract: 

The liberalization of trade, industry and  intensive distribution of goods and 

services has contributed to create  a fertile environment for Adhesion Contracts 

and Consumption as they are often presented in the form of model contracts pre-

prepared unilaterally by the interventionist. Because of the consumer's distinct 

economic or legal position, he cannot reject or even discuss them, this calls for 

providing the necessary protection for the latter as a weak party in the contractual 

relationship. 

Most of the modern legislations have sought to fight against contracts' 

abusiveness by using the System of Prohibited Clauses Lists. The Abusive Terms 

Commission has been also created as an advisory management body that 

searches for the Abusive Clauses in contract forms and suggests to amend or 

delete them. In this context, it also helps all actors, beginning with the concerned 

administrations, the judiciary and consumer protection associations, by giving 

opinions and Drafting Recommendations that are not binding on them unless 

they are implemented by decree.        

Keywords: Adhesion Contracts; Abusive Clauses; Abusive Terms Commission; 

Make suggestions; Drafting Recommendations. 

 مقــدمــة:

وضعت تشريعات حماية المستهلك نصوص خاصة لحماية هذا الأخير من الشروط 

التعسفية في العقود، من خلال إصدارها لأنظمة قانونية خاصة لمكافحة الشروط التعسفية، 

بة على  ِّ
 
ة آليات منها نظام قوائم الشروط التعسفية المحظورة، والجزاءات المترت تتمثل في عدَّ

ل إلى لجنة الشروط التعسفية تضمين العق د مثل تلك الشروط، بالإضافة إلى الدور المخوَّ

 .1كهيئة رقابة إدارية

في إطار البحث عن التوازن العقدي المفقود بين المستهلك والمتدخل، من جراء وضع 

الشروط التعسفية في نماذج العقود، وضمانًا لحماية مصالح الطرف الضعيف من التعسف 
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سائل المتاحة في هذا السياق، كان لابد من إيجاد هيئة رقابة إدارية تتخذ كافة أمام عجز الو 

الاجراءات الوقائية لمنع ظهور تلك الشروط وانتشارها، دون انتظار وجود نص قانوني يقض ي 

 . 2ببطلانها أو صدور حكم قضائي بذلك

كفاية  مع تزايد ظاهرة وضع الشروط التعسفية المحظورة في نماذج العقود، وعدم

التقليدية الموجودة ضمن القواعد العامة في الحد منها، كان لابد على المشرع الجزائري  المبادئ

الة للمستهلك، خاصة وأن موضوع حماية المستهلك في  أن يتدخل من أجل تكريس حماية فعَّ

 .3الوقت الراهن أصبح الشغل الشاغل لأغلب التشريعات الحديثة

وب القواعد العامة المتعلقة بالحماية من الشروط بالنظر إلى النقص الذي يش

التعسفية، قام المشرع الجزائري بإصدار نصوص قانونية وتنظيمية تهدف إلى الحفاظ على 

مصلحة المستهلك، وحمايته في أول مقام من الشروط التعسفية من جهة، ووضع أجهزة تعمل 

تولى الرقابة على الشروط التي على تجسيد هذه الحماية من خلال إنشائه للجنة إدارية، ت

ينفرد المتدخل بوضعها من جهة أخرى، حماية لمصلحة المستهلك تدعى:" لجنة البنود 

 .4التعسفية"

حيث سيتم في هذا البحث إبراز مسألة مهمة تتمثل في تحديد فعالية هذه اللجنة، 

امها بفحص كهيئة استشارية لا تحمل أي طابع ردعي في مواجهة المتدخلين، من خلال قي

ا حذفها أو تعديلها في إطار توصيات،  ا عن الشروط التعسفية فتقترح إمَّ
ً
نماذج العقود بحث

كما تعمل على مساعدة الأطراف الأخرى الفاعلة في مجال حماية المستهلك، بداية بالإدارة 

نها المعنية والقضاء وكذا جمعيات حماية المستهلكين عن طريق تقديم آراء واقتراحات، كما أ

 .5تقوم بنشر أعمالها بكل الوسائل المتاحة من أجل توسيع نطاقها

لقد عمد المشرع الجزائري إلى تحقيق فعالية في الحماية من التعسف في العقود، وكانت 

 206-04أول خطوة واضحة تتمثل في حضر بعض الممارسات التعسفية، بموجب القانون رقم 

منه، ثم منح للتنظيم  29ات التجارية لاسيما المادة المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارس

 .7إمكانية تحديد الشروط التعسفية على سبيل الحصر وهو ما يعرف بالرقابة التنظيمية

د العناصر الأساسية للعقود،  306-06كما استحدث المرسوم التنفيذي رقم  ِّ
الذي يحد 

ط التعسفية، أسوة بالمشرع لجنة البنود التعسفية كهيئة ذات طابع إداري تعنى بالشرو 

 مؤخرًا بعدما تم 
َّ
الفرنس ي وكذا غالبية التشريعات الحديثة، غير أن جودها لم يرى النور إلا
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الذي  27/11/2017، بموجب القرار الوزاري المؤرخ في2018تنصيبها في شهر فيفري من سنة 

د القائمة الاسمية لأعضائها  .8حدَّ

لهذه اللجنة اختصاصات معتبرة، من أجل الرقابة  لقد أعطى المرسوم المذكور أعلاه 

على مدى توفر عقود الاستهلاك على الشروط التعسفية، غير أنها تفتقد لعنصر الإلزام 

والجبر اللازمين لتفعيل هذه الحماية، الأمر الذي نستشفه من خلال عملها الذي يتخذ شكل 

ة قوة قانونية ملزمة سواء توصيات تبلغ إلى الوزير المكلف بالتجارة، وهي توصيات  ليس لها أيَّ

 .  9بالنسبة للأطراف أو بالنسبة للوزير أو القاض ي، إلا أذا تم تطبيقها عن طريق مرسوم

ومن هنا تظهر أهمية دراسة مدى توافر الإلزام في توصيات لجنة البنود التعسفية 

فحة الشروط التعسفية وكيف يمكن تطبيقها، مع العلم أنها هيئة إدارية استشارية تهتم بمكا

ِّ عن طريق الدعاية، فتنشر توصيات كوسيلة ضغط على كل متدخل ي  
ن العقود المعروضة ضم 

 على المستهلك شروط غير عادلة.

فكيف يمكن تطبيق اقتراحات وتوصيات لجنة البنود التعسفية رغم طابعها غير 

فرض الشروط  الملزم للمتدخل من أجل تعزيز الحماية المستحقة للمستهلك من خطر 

 التعسفية؟ 

لمعالجة إشكالية هذا الموضوع تم إتباع المناهج المستخدمة في العلوم القانونية خاصة 

المنهجين التحليلي والمقارن، فاعتمدنا المنهج التحليلي لتسليط الضوء على الأحكام القانونية 

ك، ومن حين لآخر المنظمة لتوصيات واقتراحات لجنة البنود التعسفية بهدف حماية المستهل

 اعتمدنا المنهج المقارن للمقارنة بين التشريع الفرنس ي والتشريع الجزائري.

دنا نطاق دراستنا في تشريعات كل من فرنسا والجزائر، فقد قسمنا  ونظرًا لأننا قد حدَّ

تناول في المبحث الأول توصيات لجنة البنود التعسفية كآلية نهذه الدراسة إلى مبحثين: 

ا المبحث الثاني فخصصناه لتوصيات لجنة البنود لحماية ل لمستهلك في التشريع الفرنس ي، أمَّ

 .التعسفية كآلية لحماية المستهلك في التشريع الجزائري 
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 لمستهلكاالتعسفية كآلية لحماية بنود المبحث الأول: توصيات لجنة ال

 في التشريع الفرنس ي

تنظيم قانوني أوجده المشرع الفرنس ي،  تعرَّف لجنة الشروط التعسفية بأنها عبارة عن 

بالإضافة إلى الأنظمة القانونية الأخرى لدعم الحماية المرجوة لمصالح المستهلكين المعرَّضة 

ا تعسفية
ً
 . 10للاعتداء من جانب المتدخلين بواسطة عقود تتضمن شروط

على  scriener)نشأت هذه الجنة في فرنسا نتيجة الانتقادات التي وجهت لمشروع قانون )

مستوى البرلمان، حيث كانت ترمي إلى إعطاء مهمة الرقابة على الشروط التعسفية إلى 

المحاكم، لكنها قوبلت بالرفض وعهدت المهمة إلى الحكومة، على أن تساعدها في ذلك لجنة 

 .11ذات طابع استشاري سميت بلجنة الشروط التعسفية تابعة للوزير المكلف بالاستهلاك

تحت عنوان:" إعلام  10/01/1978الاستهلاك الفرنس ي الصادر بتاريخ  لقد جاء قانون 

وحماية المستهلكين للسلع والخدمات"، يعالج الحماية من خلال خمسة فصول غير أنه ما 

نا منها الفصل الرابع والمعنون بـ: )حماية المستهلكين من الشروط التعسفية(، فعرَّف  يهمُّ

على تشكيلة لجنة الشروط غير  36بينما نص في المادة  منه، 35الشرط التعسفي في المادة 

 .199513، وتم الإبقاء على هذه الجنة حتى بعد إصلاح سنة 12العادلة

لقد مارست هذه اللجنة مهامها بعد تنصيب أعضائها ولا تزال تواصل عملها لحد الآن، 

د الثقة بها دون أن ي 199514على اعتبار أن قانون الاستهلاك لسنة  عطـــيها صلاحــــيات قد جدَّ

ن الأحكـــام المتعلقـــة بها في المــــواد من   212Rمنه، وكذا المواد من L 5-241إلى 2L-241أخـــرى، وبيَّ

 :من المرسوم التنظيمي لهذا القانون، ومن مهام هذه اللجنة ما يلي 3R-212إلى 

 ستهلاك.عم حماية المستهلك في مواجهة تعسف المهني في إطار عقود الا د -1

ة من طرف المهنيين والموجهة أساسًا إلى غير المهنيين أو إلى دراسة كل ال -2 وثائق المعدَّ

ا يغلب عليها الطابع التعسفي
ً
 .15المستهلكين والتي تتضمن شروط

كما يبقى من حق المحكمة التي عرضت عليها دعوى إبطال الشرط التعسفي، الرجوع 

شاري في القضية، وتسند صلاحيات لجنة الشروط التعسفية إلى هذه اللجنة لإبداء رأيها الاست

ا بمبادرة من الدولة ممثلة في الوزير المكلف بالاستهلاك، أو من جمعيات حماية المستهلك  إمَّ

ا بحذف الشروط  جان توصيات إمَّ ِّ
 
المعترف بها أو من طرف المهنيين أنفسهم، وتصدر هذه الل
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 لمكلف بالاستهلاك الأمر بنشر هذهات الوزير االتعسفية أو تعديلها، ويبقى من صلاحي

 .16التوصيات تلقائيًا، أو بناءً على طلب أحد المتدخلين دون الإضرار بسمعة الغير

تلعب لجنة الشروط التعسفية دورًا هامًا في حماية المستهلك من التعسف، وهي منظمة 

يد، بالإضافة إلى المواد قانون الاستهلاك الجد وما بعدها من 4L-822حاليًا بموجب المواد 

822-18R  4-822وما بعدها من المرسوم المنظم له، حيث نصت المادةL  من ذلك القانون على

ما يلي:" لجنة الشروط التعسفية هي لجنة تنشأ لدى الوزير المكلف بالاستهلاك تقوم بالتعرُّف 

عاقدين المستهلكين وغير على نماذج الاتفاقيات التي عادة ما يقدمها المهنيين لغيرهم من المت

المهنيين، وهي مكلفة بالبحث فيما إذا كانت هذه الاتفاقيات تتضمن بنودًا يمكن أن تكون ذات 

 . 17طابع تعسفي"

وللتعرُّف على مدى إلزامية توصيات هذه اللجنة في التشريع الفرنس ي، لابد من التطرق 

تعرض للإطار التنظيمي لهذه  ، حيث أنه884-2016للنظام القانوني لها ضمن المرسوم رقم 

 ، ثم تعرض للإطار الوظيفي لها في القسم الفرعي الثالث. منه اللجنة في القسم الفرعي الأول 

 المطلب الأول: الإطار التنظيمي للجنة شروط العقود غير العادلة

تناوله المشرع ضمن القسم الفرعي الأول تحت عنوان:" لجنة الشروط غير العادلة"، 

عدد أعضاء هذه اللجنة وصفاتهم، وكذلك شروط  R18-822دت أحكام المادة حيث حدَّ 

العضوية بقولها:" تتألف لجنة شروط العقود غير العادلة من ثلاثة عشر عضوًا موزعة على 

 النحو التالي:

 قاض ي من قضاة المحكمة، رئيس؛ -1

ن منــــــهم نائب  اضيان من النظام القضائي أو الإداري أو أعضاء مجلس الدولة الذينق -2 عيَّ ي 

 الرئيس؛

ـــلان في مجال قانـــون العقود، يتــم اختـــــيارهما بعد استشارة المجلس الوطني شخصان مؤهــ - 3

 للاستهلاك؛

 لمهنيين؛أربــعــــــة ممثلين ل –4

 أربعة ممثلين للمستهلكين؛ -5

روط غير العادلة، ولا يجوز للمدير العام للمعهد أو من يمثله حضور جلسات لجنة الش

 .18يشارك في التصويت على التوصيات والآراء"
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يعي من القسم التشر  L5-822يتم إخطار لجنة الشروط التعسفية طبقًا لأحكام المادة 

لقانون الاستهلاك، سواء عن طريق الوزير المكلف بالاستهلاك أو من طرف جمعيات حماية 

 .19فسهم كما يمكن أن تخطر من تلقاء نفسهاالمستهلك، أومن طرف المهنيين المعنيين أن

ا عن كيفية تعيين رئيس وأعضاء لجنة شروط العقود غير العادلة ومدة عضويتهم،  أمَّ

ــر اء اللجنة بأمـــــر من الوزيبقــولــــها:" يتـــم تعييـــن رئيــــس وأعض R19-822فقد نصت عليـــه المادة 

ن هذا  المسؤول عن شؤون المستهلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعيَّ

المرسوم مناوبًا لكل عضو باستثناء الرئيس، ويتم تعيين القضاة بناءً على اقتراح من وزير 

 العدل. 

لا يمكن لأي عضو من أعضاء اللجنة المشاركة في المداولات، عنـدما يكـون لديـه مصـلحة 

إذا كـاـن يمثـــل أقــل مـــن خمــس ســـنوات قبـــل  شخصــية فـــي المســألة التـــي يتعلــق بهـــا موضـــوعها، أو

 .20المداولة أحد الأطراف المعنية"

وبالنسبة لطريقة انعقاد جلسات اللجنة وكيفية إبداء الرأي في المسائل المعروضة عليها، 

الســــالف الــــذكر،  884-2016ضــــمن المرســــوم  822Rادة مــــن المــــ 21-20فقــــد تناولتهــــا الفقــــرتين 

ِّ على أن R20-822حيث نصت المادة 
رًا ه:" تعقد اللجنة جلسة عامة. يجوز للرئيس أن يعي  ِّ

ن مقـر 

ر وفقًـــــا للشـــــروط  ِّ
مـــــن بـــــين أعضـــــاء اللجنـــــة للتحقيـــــق فـــــي قضـــــية مـــــا، ويجـــــوز أيضًـــــا تعيـــــين المقـــــر 

  .23R21-822المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 

ـــه
َّ
ومـــا لا يقـــل عـــن  لا يجـــوز للجنـــة التـــداول بانتظـــام إلا بحضـــور رئيســـها أو مـــن يحـــلُّ محل

 ستة أعضاء آخرين.

 يجوز للأطراف المهتمة أن تطلب الاستماع إليها قبل المداولات إلا في حالة الإحالة القضائية".

ــــا عــــن إبــــداء رأيهــــا فتناولتــــه المــــادة  للجنــــة فــــي ابقولهــــا:" يجــــوز طلــــب رأي مــــن  R21-822أمَّ

ابع التعســــفي لشــــرط تعاقــــدي. الحــــالات التــــي تثيــــر فيهــــا ضــــمن الإجــــراءات المعروضــــة عليهــــا الطــــ

ــــة مــــن اللجنــــة بقــــرار لا يجــــوز الطعــــن فيــــه، إبــــداء رأيهــــا فــــي جــــور هــــذا  وتطلــــب المحكمــــة المختصَّ

د في المادة    .L122-212الشرط كما هو محدَّ

هـــذا الـــرأي غيـــر ملـــزم للقاضـــ ي. وتعطـــي اللجنـــة رأيهـــا خـــلال مـــدة أقصـــاها ثلاثـــة أشـــهر مـــن 

جـوهر القضـية إلـى أن يـتم تلقـي رأي اللجنـة، وفـي حالـة عـدم تاريخ الإحالة. يعلق أي قرار بشـأن 



ن عدم الإلزاميةتوصيات لجنة البنود التعسفية كآلية لحماية المستهلك: بي  

6591ص  - 5731 ص              -دراسة مقارنة -وضرورة التطبيق  

 صوالح محمد اعماره.د. ط

 د. جبارة نورة

 

 2022جوان  - 01عدد ال - 07المجلد  -سات القانونية والسياسية امجلة الاستاذ الباحث للدر  1580

 

تحقــق ذلــك حتــى انتهــاء فتــرة الثلاثــة أشــهر المشــار إليهــا أعــلاه. يمكــن اتخــاذ التــدابير العاجلــة أو 

 .23الوقائية اللازمة"

 المطلب الثاني: الإطار الوظيفي للجنة شروط العقود غير العادلة

الــــوظيفي للجنــــة شــــروط العقــــود غيــــر العادلــــة،  لقــــد تــــم تنــــاول المشــــرع الفرنســــ ي الجانــــب

ان: " أحكـام مشـتركة بـين ، تحـت عنـو 884-2016ضمن القسم الفرعي الثالث من المرسوم رقـم 

لــى إ R28-822اللجــان ) لجنــة الشــروط التعســفية، لجنــة ســلامة المســتهلك ("، فتعرضــت المــادة 

بناءً علـى اقتـراح رئـيس "حو التالي:كيفية إنهاء مهام أعضائها واستخلافهم أو استبدالهم على الن

اللجنـة، يجـوز للــوزير المسـؤول عـن شــؤون المسـتهلكين إنهــاء مـدة عضـوية أي عضــو مـن أعضــاء 

جنـة لمـدة اثنـي عشـر 
َّ
اللجنة، دون أن يكون له سبب، سوى أنه لم يشارك في ثلاثة اجتماعـات لل

 .شهرًا

نصــــبه أو انتهــــت مــــدة يــــتم تعــــويض أي عضــــو مــــن أعضــــاء اللجنــــة تــــوفي أو اســــتقال مــــن م

 بــــالفقرة الفرعيــــة الســــابقة فــــي الفتــــرة المتبقيــــة مــــن ولايتــــه، بواســــطة شــــخص تــــم 
ً
ولايتــــه، عمــــلا

ؤخــذ مــدة  .تعيينــه وفقًــا لــنفس الشــروط
 
إذا كانــت تلــك الفتــرة أقــل مــن ثمانيــة عشــر شــهرًا، فــلا ت

ية المكتـب مـرة ولاية الخليفة في الاعتبار، لغرض تطبيق القاعدة التي تنص على تجديد مدة ولا 

 .واحدة فقط

 L4-822 فـي حالـة الغيـاب أو ال،جـز، يـتم اسـتبدال رئـيس اللجنـة المنشـأة بموجـب المـادة

ضــائي، أو بعضـو فـي النظـام الق L7-822 بنائـب الـرئيس، ورئـيس اللجنـة المنشــأة بموجـب المـادة

 .24إذا لم يحدث ذلك، عضو محكمة مراجعي الحسابات الذي هو عضو في اللجنة"

وفـي  .لنيـةعلا تكـون جلسـات اللجنـة  بقولهـا:"R29-822 ماعـات اللجنـة نظمتهـا المـادة اجت

حالـــة عـــدم وجـــود توافـــق فـــي الآراء، تعمـــل اللجنـــة بأغلبيـــة أصـــوات الأعضـــاء الحاضـــرين. يكـــون 

ح فـــي حالـــة تعــادل الأصـــوات ِّ
تضـــع اللجنــة نظامهـــا الـــداخلي الــذي ينشـــر فـــي  .صــوت الـــرئيس مــر  

جنـة علـى النشرة الرسمية للمنا
َّ
د النظـام الـداخلي لل ِّ

حد  فسة وشؤون المستهلكين وقمع الغش. ي 

د الالتزامـــــــات  ِّ
حـــــــد 

 
وجـــــــه الخصـــــــوص الترتيبـــــــات الموضـــــــوعية لقبـــــــول الإحـــــــالات. ويجـــــــوز لهـــــــا أن ت

ولا يجــوز إعــلان قبــول إحالــة الــوزير المســؤول عــن الاســتهلاك، أو فــي حالــة  .الأخلاقيــة لأعضــائها

 .25بواسطة قاضٍ غير مقبول" 4L-822ادة اللجنة المنشأة بموجب الم
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لــى النحـــــــو التـــــــالي: " ع R30-822يتـــــم تحفيـــــــز آراء وتوصيــــات اللجنـــــة طبــــــقًا لأحــــكام المـــادة 

ن علــى اللجنــة أن تضــع فــي آرائهــا وتوصــياتها الأســباب التــي تســتند إليهــا، يقــوم رئــيس اللجنــة  يتعــيَّ

لــــــوزير المســــــؤول عــــــن الاســــــتهلاك، وىلــــــى الــــــوزراء المعنيــــــين، وىلــــــى بــــــإبلاي الــــــرأي أو التوصــــــية إلــــــى ا

ويقــــوم  .الشــــخص الــــذي قــــام بالإحالــــة وىلــــى المهنيــــين الــــذين تــــم الاســــتماع إلــــيهم أثنــــاء التحقيــــق

ن وفقًـــا للشـــروط المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة  ، كـــل ســـنة بإعـــداد 8R-822مفـــوض الحكومـــة المعـــيَّ

نفـــــس المـــــادة، عـــــن الإجـــــراءات المتخـــــذة بشـــــأن آراء  تقريـــــر يقدمـــــه إلـــــى اللجنـــــة المنشـــــأة بموجـــــب

 .26وتوصيات اللجنة الثانية"

نـه فـي رسـالة  ِّ
يحضر مفـوض الحكومـة جميـع اجتماعـات اللجنـة، حيـث يمثلـه منـدوب يعي 

 .موجهــة إلــى رئــيس اللجنــة. يجــوز لــه أيضًــا أن يســاعده مــع ممثلــه مســؤول أوكيــل مؤهــل أو أك ــر

ة  وقبــــل انعقــــاد الجلســــة بثمانيــــة أيــــام عــــدَّ
 
علــــى الأقــــل، يتلقــــى رســــالة مــــن التقريــــر أو التقــــارير الم

مـن  25R-822للمداولات إلا في حالة الطوارئ، تبدأ فترة الأربعـة أيـام المنصـوص عليهـا فـي المـادة 

 .27يوم الذي أعتمد فيه الرأي أو التوصية

د الغيــر عـض أعضـاء لجنـــة شـــروط العقـو تعرضـت لمهـام ب R-32-822 وأخيــــرًا نجـد المـادة

 العادلة كما يلي:  

ـــادة -1 دة فــي المـ ـــارِّين للخدمـــــات المشتــركـــــة المحـــــدَّ ـــ
عي
 
 يجــــــوز للموظفيــــــن العمــــومييـــــن والقــــضاة الم

R12-822  أو الــذين تتــاح لهــم هــذه الإدارات، ومــوظفي المعهــد الــوطني للمســتهلك، أن يمارســوا

يـــتم اختيـــار أذـــحاب هـــذه المهـــام مـــن قبـــل المـــدير العـــام  .عهـــاوظـــائف أمـــين اللجنـــة أو متعـــاون م

 .للمعهد الوطني للاستهلاك بالاتفاق مع رئيس اللجنة

راء أو التوصــيات تحــت ســلطة الــرئيس أو أعضــاء اللجنــة المعينــين لهــذا الغــرض للنظــر فــي الآ  -2

ن من قبل هذا الأخير، يطلـب رئـيس اللجنـة مـن المـدير العـام للمعهـد الـوطني للمسـت ِّ
هلك، أن يعـي 

د فـي نـص الم وافقة ـــــن بمــــــ، أو أن يطعR1228-822 ادةـــــوكلاء للخدمة المشتركة على النحـو المحـدَّ

وى المماثـل. يجـوز أو المـوظفين المتعاقـدين فـي الدولـة ذوي المسـتA ة ــــفي الفئــــني لموظــــر المعـــــــالوزي

تم اختيـارهم بالاتفـاق المشـترك بـين المـدير العـام إسناد هذه التعليمات إلى أشـخاص مـؤهلين، يـ

 .للمعهد الوطني للاستهلاك ورئيس اللجنة
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نهــــا لهــــذا الغــــرض رئــــيس ملأداء مهــــام  -3 ِّ
نــــة تحــــت ســــلطة الــــرئيس أو أعضــــاء اللجنــــة التــــي يعي  عيَّ

ن وكـلاء  ِّ
اللجنة، يطلب رئيس اللجنة من المدير العام للمعهد الوطني لشؤون المسـتهلك، أن يعـي 

د في المادة ا   .11R29-822لخدمات المشتركة على النحو المحدَّ

دير العام للمعهد القومي للاستهلاك، أن يرفض مـنح الطلبـات المنصـوص عليهـا لا يمكن للم -4

فـــــي الفقــــــرتين الثانيــــــة والثالثـــــة إلا علــــــى أســــــا  يتصـــــل بعــــــدم كفايــــــة مـــــوارد المؤسســــــة، فــــــي أداء 

دة  يتلقـــى  فـــي البنـــود مـــن الأول إلـــى الثالـــث المـــذكورة أعــــــــلاه، لاالواجبـــات أو ممارســـة المهـــام المحـــدَّ

ــــــون أو الأشـــــخاص المؤهلـــــون تعليمـــــات إلا مـــــن رئـــــيس أو أعضـــــاء اللجنـــــة المعينـــــين لهـــــذا  الموظفـــــ

الغــرض. وهــم مســؤولون فــي اللجنــة طــوال مــدة تعــاونهم. ويجــوز لــرئيس اللجنــة أن يــدعوهم إلــى 

 .30متقديم مساعدته

 :یلي فیما الفرنس ي القانون  في التعسفیة الشروط مواجهة في جنةالل دور  ویتمثل

التنظیمیـة،  السـلطة تقترحهـا التـي المراسـیم مشـارعع جمیـع فـي استشـاریة كهیئـة الـرأي إعطـاء- 

 وتعتبـر هـذه التنظـیم، بموجـب تعسـفیة تعتبـر التـي للبنـود التعسـفي الطـابع تحدیـد بخصـوص

  الإشارة إليه. تم ما وفقL  1-212المادة  نص وجببم للسلطة إلزامية بالنسبة الاستشارة

 أي والمسـتهلكين، عـن المهنیـين لغيـر المهنیـين قبـل مـن تقـدیمها المعتـاد العقـود نمـاذج فـي البحـث- 

 حذف بضرورة توصیات التعسفیة، وىعطاء الطبیعة یحمل أنه اللجنة تعتبره أن یمكن شرط

 .31العقود ماذجن في المذكورة التعسفیة الشروط هذه أو تعدیل

قابـل  غيـر قـرار بموجـب علیـه المعروضـة الـدعاوى  فـي القاضـ ي طلـب علـى بنـاءً  رأيهـا تقـدیم- 

فـــــة الشــــــروط التعسـفي لأحــــــد الطـابع للطعن، حـــــول تقـدير  قانــون  مـن L1-212   المـادة فـي المعرَّ

 عليهـا، الطلـب إحالـة تـاریخ نمـ أشـهر ثلاثـة أقصـاه أجـل فـي رأيهـا إبـداء اللجنـة وعلـى الاستهلاك،

 .32للقاض ي ملزمًا الرأي یعتبر هذا ولا

 دوري، بتعـدیل بشـكل الاقتراحـات تقـدیم مـع نشـاطاتها عـن اللجنـة تقريـرًا سنـــویًا تصـدر - 

 نشـر ضـرورة  مـع التعسـفیة، الشـروط بمواجهـة المتعلقـة والتنظیمیـة النصـوص التشـرععیة

 .BOCCRF(33(الغش وقع المستهلك وحمایة للمنافسة الرسمیة النشرة للجمهور في تقاریرها

وىذا كـــاـن القاضــــ ي فــــي تقــــديره للطــــابع التعســــفي للشــــرط المتنــــازع بشــــأنه، كـــاـن فــــي قــــانون 

، فإنـه يمكـن أن يكـون 1L-132الاستهلاك السابق يرجع إلـى التعريـف الـذي جـاء بـه مطلـع المـادة 

مـــــن قـــــانون الاســـــتهلاك،  6L-132منقـــــادًا مـــــن طـــــرف لجنـــــة الشـــــروط التعســـــفية حســـــب المـــــادة 
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وبالتـــالي فـــإن محكمـــة الـــنقض كانـــت تمـــار  رقابتهـــا علـــى تحديـــد الشـــروط التعســـفية مـــن طـــرف 

ا سمح مع مرور الوقت بتوحيد معايير التقدير   .34قضاة الموضوع، ممَّ

ة توصــيات بضــرورة إلغــاء بعــض  وعمليًــا أصــدرت لجنــة الشــروط التعســفية فــي فرنســا عــدَّ

المتعلقـة  14/01اللجنة أنها تعسفية، من أمثلتها ما جاء في التوصية رقـم  الشروط التي اعتبرتها

بــالعقود الموجهــة للمســتهلك مــن طــرف شــركات الكهربــاء، حيــث جــاء فــي هــذه التوصــية وجــود مــا 

جنـــــة بضـــــرورة  31يقـــــارب 
َّ
شـــــرط تعســـــفي تتعلـــــق بشـــــروط التزويـــــد بالكهربـــــاء والغـــــاز، تو ـــــ ي الل

 .35حذفها من نماذج هذه العقود

ليه فإن هذه اللجنة تعتبر من التنظيمات القانونية الإدارية ذات الطابع الاستشاري، وع

حيـــث أنشـــأها المشـــرع الفرنســـ ي كآليـــة قانونيـــة لـــرد الاعتبـــار للتـــوازن العقـــدي، مـــن خـــلال عملهـــا 

ضــــة للاعتــــداء، وبالتــــالي ف ــــي تعــــدُّ إضــــافة  حمايــــة مصــــالح المســــتهلك الضــــعيف اقتصــــاديًا المعرَّ

ـــز  ت القـــانون الفرنســـ ي عـــن قـــوانين الاســـتهلاك الأوروبيـــة فـــي مجـــال مكافحـــة الشـــروط جديـــدة ميَّ

 .36التعسفية

التـــي تشـــير إلـــى أنـــه فـــي بعـــض العقـــود المتضـــمنة بنـــود  13/01بالإضـــافة إلـــى التوصـــية رقـــم 

ـــل المســـتأجر جميـــع النفقـــات المتعلقـــة بتكـــاليف التوثيـــق والرســـوم وتكـــاليف عقـــد الإيجـــار،  ِّ
حم 
 
ت

اللجنــــة تعتبــــر هــــذه البنــــود تعســــفية، بســــبب عــــدم الإشــــارة إلــــى طبيعــــة هــــذه  الأمــــر الــــذي جعــــل

النفقـــات ولا مقـــدارها، بحيـــث لا تســـمح للمســـتأجر أن يعـــرف بدقـــة الالتزامـــات الموضـــوعة علـــى 

ن  عاتقــــــه، وبالتــــــالي تخلــــــق إخــــــلال ظــــــاهر بــــــين حقــــــوق والتزامــــــات أطــــــراف العقــــــد ومــــــن ثــــــم يتعــــــيَّ

 .37استبعادها

ة في فرنسا تلعب دور البوليس التعاقدي، ف ي تعمـل جاهـدة إن لجنة الشروط التعسفي

منـــــذ إنشـــــائها علـــــى تحقيـــــق هـــــدف مـــــزدوج، ف ـــــي مـــــن جهـــــة تهـــــدف إلـــــى توحيـــــد قـــــانون الشـــــروط 

التعسفية، ومن جهة أخرى تهدف إلى تنوير رضا المستهلك، كما أنها تعتبر كحل لتجنب اللجوء 

ب الحـــوار علـــى أســـلوب الإكـــراه، ورغـــم للقضـــاء والتخفيـــف عليـــه، وبالتـــالي أداة لتجســـيد أســـلو 

الــــة  الانتقــــادات الموجهــــة لهــــا إلا أنهــــا حققــــت نتــــائق إيجابيــــة خطــــت بهــــا نحــــو تحقيــــق حمايــــة فعَّ

 للمستهلك.
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 التعسفية كأداة حمائية للمستهلك بنودالمبحث الثاني: توصيات لجنة ال

 في التشريع الجزائري 

ة أساليب لمواجهة التعسف في عق ود الإذعان، من بينها الأسلوب لقد اعتمدت عدَّ

الإداري الذي يقصد به إسناد مهمة تحديد الشروط التعسفية على وجه غير ملزم للقاض ي، 

بع في كل من فرنسا  لجهاز إداري يتمثل في لجنة الشروط التعسفية وهو الأسلوب المتَّ

 . 38والجزائر

د نظيره الفرنس ي من خلال النص على إ 
َّ
نشاء لجنة لمكافحة إن المشرع الجزائري قل

من  06الشروط التعسفية أطلق عليها تسمية لجنة البنود التعسفية، حيث نصت المادة 

لوزير المكلف بالتجارة لجنة البنود التعسفية " تنشأ لدى اعلى أنه: 306-06المرسوم التنفيذي 

جنة "..."
َّ
صيات ، ولدراسة كيفية تطبيق تو 39ذات طابع استشاري وتدعى في صلب النص" الل

لجنة البنود التعسفية يجب أن نتطرق لتشكيلتها، ثم نتطرق للمهام الأساسية المسندة لهذه 

 اللجنة.

 المطلب الأول: تشكيلة لجنة البنود التعسفية

نة البنود التعسفية في التشريع إنشاء لج 306-06لقد أقرَّ المرسوم التنفيذي رقم 

 06يئة ذات طابع استشاري بمفهوم المادة الجزائري لدى الوزير المكلف بالتجارة، ف ي ه

ا عن تشكيلها فقد نصت عليها المادة  ،40منه  07من نفس المرسوم، وهي تتشكل من  08أمَّ

 أعضاء كما يلي:

 الوزير المكلف بالتجارة، مختص في مجال الممارسات التجارية، رئيسا؛ ( عن1ممثل ) -

 ؛ود( عن وزير العدل، مختص في قانون العق1ممثل ) -

 ( من مجلس المنافسة؛1عضو ) -

( عضوين في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ومؤهلين في قانون 2تعاملين اقتصاديين )م -

 الأعمال والعقود؛

( عن جمعيات حماية المستهلكين ذات طابع وطني، مؤهلين في مجال قانون الأعمال 2مثلين )م -

 والعقود؛

هذه اللجنة الاستعانة بأي شخص آخر بوسعه أن منه أنه يمكن ل 08وأضافت المادة 

 . 41يفيدها في أعمالها
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-08مـــن المرســـوم التنفيـــذي 02إلا أن تشــكيلة هـــذه اللجنـــة أعيـــد ضـــبطها بموجــب المـــادة 

لت 44 علـى مـا يلـي:" تتكـون اللجنـة مـن  التـي نصـت 306-06من المرسوم التنفيـذي  08، التي عدَّ

 أعضاء مستخلفين يتوزعون كما يأتي: ( 05(  أعضاء دائمين وخمسة )05خمسة )

ان في مجال الممارسات التجارية؛  (02ممثلان ) -  عن الوزير المكلف بالتجارة مختصَّ

ان في قانون العقود؛( عن وزير ا02ممثلان ) -  لعدل حافظ الأختام، مختصَّ

 ( عن مجلس المنافسة؛02ممثلان ) -

يـــة للتجـــارة والصـــناعة، مـــؤهلان فـــي مجـــال ئر ( يمـــثلان الغرفـــة الجزا02متعـــاملان اقتصـــاديان) -

 قانون الأعمال والعقود؛

 عن جمعيات حماية المستهلكين، مؤهلان في مجال قانون الأعمال والعقود؛  (2ممثلان ) -

جنة الاستعانة بأي شخص آخر يمكن أن يفيدها في أعمالها"
َّ
 .42يمكن لل

ها تشـــــــمل كافـــــــة أصـــــــناف وبـــــــالنظر إلـــــــى التركيبـــــــة التـــــــي تشـــــــمل عليهـــــــا هـــــــذه اللجنـــــــة نجـــــــد

المتعـــاملين، مـــن أذـــحاب الشـــأن مـــن رجـــال الأعمـــال وكـــذا رجـــال الإدارة والمهنيـــين والمســـتهلكين، 

وهـــــذا مـــــا يـــــدل عـــــن أهميـــــة الـــــدور الـــــذي يمكـــــن أن تلعبـــــه هـــــذه اللجنـــــة فـــــي الحـــــد مـــــن الشـــــروط 

 .43التعسفية

د القا 306-06مـــن المرســوم التنفيـــذي  09كمــا نصـــت المــادة  حــدَّ
 
ئمـــة الاســـمية علــى أنـــه:" ت

 لأعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالتجارة، باقتراح من الوزراء والمؤسسات المعنية.

ن أعضاء اللجنة لمدة ثلاث )  ( سنوات قابلة للتجديد.3يعيَّ

 .44تن ى عهدتهم حسب الأشكال نفسها"

زير ويمكن أن تتدخل اللجنة من تلقاء نفسها بطلب من الرئيس، أو تخطر من طرف الـو 

المكلــف بالتجــارة، ومــن طــرف كــل إدارة وكــل جمعيــة مهنيــة أو كــل جمعيــة حمايــة المســتهلكين أو 

، 306-06مــن المرســوم  11، تطبيقًــا لــنص المــادة 45مــن كــل مؤسســة أخــرى لهــا مصــلحة فــي ذلــك

أشـــهر وذلــــك باســــتدعاء مــــن  03علـــى أن تجتمــــع  اللجنــــة فـــي دورة عاديــــة علــــى الأقــــل مـــرة فــــي كــــل 

ها أن تجتمع في دورة استثنائية بمبادرة من الرئيس أو بطلب مـن نصـف أعضـائها رئيسها، ويمكن

 .06346-06من المرسوم التنفيذي رقم  14و 13على الأقل، طبقًا لما ورد في المادتين 

ولكي يكون الانعقاد ذحيحا يشترط حضور نصف أعضائها على الأقل، ومع ذلك يمكن 

رغم عدم اكتمال النصاب القـانوني لهـا، المتمثـل فـي  أن تجتمع اللجنة ويكون انعقادها ذحيحا

( أيــام مــن اســتدعاء ثــان، ويــتم الاســتدعاء عــن طريــق 8نصــف الأعضــاء علــى الأقــل بعــد ثمانيــة )
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استدعاءات فردية لكل أفراد اللجنة، حيث يتضمن الاستدعاء تحديد توقيت وتاريخ الاجتماع 

 .47عومكانه، بالإضافة إلى تحديد جدول أعمال الاجتما

ـــا فـــي  15فـــي الـــدورات العاديـــة ترســـل الاســـتدعاءات فـــي آجـــال  يـــوم قبـــل تـــاريخ الاجتمـــاع، أمَّ

مـــــن نفـــــس  16أيـــــام مـــــن تـــــاريخ انعقـــــاده، واســـــتثنت المـــــادة  8الـــــدورات الاســـــتثنائية فترســـــل قبـــــل 

المرســوم أي عضــو تكــون لــه مصــلحة فــي المداولــة مــن المشــاركة فــي الاجتمــاع، أو يكــون بينــه وبــين 

 .48فها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة، أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف المعنيةأحد أطرا

لـــم يـــرد أي نـــص فـــي التشـــريع الجزائـــري يتـــيح للقاضـــ ي أخـــذ رأي لجنـــة البنـــود التعســـفية، 

بخصـــوص تحديـــد الطـــابع التعســـفي لأي شـــرط مـــن الشـــروط المدرجـــة فـــي العقـــود، والتـــي تكـــون 

فعـل المشـرع الفرنسـ ي، بالإضـافة إلـى أن القـانون الجزائـري لـم موضوع دعوى أمام القضاء كمـا 

يكلــــف الســــلطة التنظيميــــة باستشــــارة اللجنــــة عــــن مشــــاريع المراســــيم التــــي تصــــدرها، بمناســــبة 

د الشروط التعسفية عكس ما نص عليه القانون الفرنسـ ي كمـا سـبق  ِّ
حد 
 
وضعها للقائمة التي ت

 .49بيانه

طــار اللجنــة للانعقــاد إلــى مؤسســة القضــاء، فــي كمــا تســاءل الــبعض حــول امتــداد حــق إخ

نت عبارة :" يمكن اللجنة أن تخطر من تلقاء التي تضم 306-06من المرسوم رقم  11ظل المادة 

 نفسها أو تخطر من طرف الوزير...أو كل مؤسسة أخرى لها مصلحة في ذلك".؟

ــى الجهــات المعنيــة ويجيــب أحــد ا ــد أن القضــاء هــو مــن تبنَّ ِّ
 
لبــاحثين أن الــنص الســابق يؤك

بحـق الإخطــار، مــن منطلــق أنــه مؤسســة مــن مؤسســات الدولــة مهمتهــا إقامــة العــدل بــين النــا  

بتســـوية العزاعـــات المرفوعـــة إليـــه، بالإضـــافة إلـــى تـــوافر شـــرط المصـــلحة فيـــه إذ أن مـــن مصـــلحة 

جنة الشرو 
َّ
جوء لل

ُّ
ط التعسـفية، بسـبب عـدم تحكمـه فـي تحديـد طبيعـة الشـرط مـن القاض ي الل

ــة، يطمــ ن لرأيهــا  ِّ
عدمــه بمفــرده، بخــلاف مــا لــو تــم التــدقيق فــي الشــرط مــن قبــل لجنــة متخصص 

ا يجعل حكم القاض ي غير معرَّض للنقض   .  50الجميع ممَّ

ـــد مـــن التعـــديل الـــذي قـــام بـــه المشـــرع الجزائـــري بعـــد عـــامين، أنـــه لـــم يـــتم ضـــ
َّ
بط ومـــا يتأك

ـل المشـرع تحضــير  تشـكيلة لجنـة البنـود التعسـفية لكـي تباشـر مهامهـا بـدون مشـاكل، حيـث فضَّ

هـــذا الجهـــاز جيـــدًا مـــن خـــلال مضـــاعفة عـــدد أعضـــائه الممثلـــين لكـــل هيئـــة، بإضـــافة لكـــل عضـــو 

 .51رئيس ي عضو احتياطي ينوبه في حالة غيابة، ضمانًا لعدم عرقلة مهامها في المستقبل
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الوارد عن ممثلي جمعيات حماية المستهلك، الذي يتطلب فيهما أن  وهو ما ألغى الشرط 

يكونــــــا منتمــــــين لجمعيــــــة وطنيــــــة، فقــــــد يكــــــون مــــــرد هــــــذا التغييــــــر أن المشــــــرع تــــــدارك واقــــــع هــــــذه 

الجمعيـــــات كونهـــــا لـــــم تبلـــــغ المســـــتوى المؤهـــــل لكـــــي تكـــــون ذات طـــــابع وطنـــــي، ومـــــن أجـــــل تبســـــيط 

 .52إجراءات تكوينها بما يتلاءم مع الواقع

يمكن استخلاصه هو أن المشرع الجزائري تأخر كثيرًا في تنصـيب هـذه اللجنـة، حيـث وما 

ه القــرار الــوزاري الصــادر بتــاريخ  د  ِّ
حــد  د لأول 27/11/2017تــم إقرارهــا بموجــب مــا ي  ، والــذي حــدَّ

ي ممثــل عــن الــوزير  ِّ
 
جنــة البنــود التعســفية، ومــع ذلــك نــص فيــه علــى تــول

َّ
مــرة القائمــة الاســمية لل

جنة، طبقًا لأحكام المادة المكلف با
َّ
 .53قبل تعديله 063-06من المرسوم رقم  06لتجارة رئيسًا لل

عــــدُّ هــــذا الإجــــراء خطــــوة إيجابيــــة تمهيــــدًا لبدايــــة عمــــل هــــذه اللجنــــة، فــــي انتظــــار قــــرارات  ي 

الـــة للمســـتهلك،  أخـــرى مماثلـــة تهـــدف إلـــى إضـــفاء الطـــابع الإلزامـــي لتوصـــياتها لضـــمان حمايـــة فعَّ

يـــرى أن اتجـــاه إرادة المشـــرع إلـــى اعتبـــار إخطـــار اللجنـــة للانعقـــاد، علـــى أنـــه حـــق  غيـــر أن الـــبعض

حصــري للأشــخاص المعنويــة يعكــس طابعهــا الإداري، وربمــا يهــدف إلــى أن يكــون اســتلام طلبــات 

 .  54المستهلكين عبر قنوات تمثيلية، يفترض فيها أنها تحظى بجانب كبير من التنظيم والعقلانية

 التعسفية بنودام لجنة الالمطلب الثاني: مه

جاءت مهام لجنة البنود التعسفية في التشريع الجزائري شبيهة بمهام نظيرتها في التشريع 

هـــــــــا دور علــــــــى أن ل 306-06مـــــــــن المرســــــــوم التنفيــــــــذي رقـــــــــم  06الفرنســــــــ ي، حيــــــــث نصـــــــــت المــــــــادة 

ن القـانون مـ 3/5استشاري، وتهتدي اللجنة لممارسة اختصاصـها بالمعيـار العـام الـوارد فـي المـادة 

د أنــــه يمـــنح أحــــد أطـــراف العقــــد ميــــزة ي، الـــذي لا 04-02 عتبــــر شـــرط مــــا علـــى أنــــه تعســــفيًا بمجـــرَّ

نـــة، فمــــن الممكــــن أن يوجـــد شــــرط آخــــر يقابلـــه يعطــــي للمتعاقــــد الآخـــر مزايــــا تعيــــد التــــوازن  معيَّ

 .55للعقد

، يتمثــــل دور هــــذه اللجنــــة باعتبارهــــا وســــيلة قانونيــــة تهــــدف إلــــى تحقيــــق التــــوازن العقــــدي

ــا إذا كانـت نمــاذج ،  فــي الب306-06مــن المرسـوم التنفيــذي رقـم  07حسـب مــا ورد بالمـادة  حـث عمَّ

ا ذات طــــابع تعســــفي، وىذا كانــــت 
ً
العقــــود التــــي يعرضــــها المتــــدخل علــــى المســــتهلك تتضــــمن شــــروط

 . 56كذلك فإنها تصوي توصيات إلى الوزير المكلف بالتجارة وكذا المؤسسات المعنية

ختصاصـــــات لجنـــــة اعلـــــى أهـــــم  306-06مـــــن المرســـــوم التنفيـــــذي  07حيـــــث نصـــــت المـــــادة 

 البنود التعسفية بقولها:" تكلف اللجنة، لاسيما بالمهام التالية:
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بحــث فــي كــل العقــود المطبقــة مـــن طــرف الأعــوان الاقتصــاديين علــى المســتهلكين والبنـــود ذات ت -

 رة والمؤسسات المعنية؛الطابع التعسفي كما تصيغ توصيات تبلغ إلى الوزير المكلف بالتجا

 م بكل دراسة و/أو خبرة متعلقة بكيفية تطبيق العقود تجاه المستهلكين؛يمكن أن تقو  -

 .57ختصاصها"يمكنها مباشرة كل عمل آخر يدخل في مجال ا -

قوم بإعداد تقريـر سـنوي عـن نشـاطها العـام يبلـغ إلـى الـوزير المكلـف بالتجـارة، وينشـر كليًـا أو ت -

 (. 306-06من المرسوم التنفيذي  12/3لة ملائمة )المادة جزئيًا بأي وسي

د مهــــام لجنــــة البنــــود التعســــفية علــــى ســــبيل  07مــــا يلاحــــظ علــــى نــــص المــــادة  ِّ
حــــد 

 
أنهــــا لــــم ت

الحصـــر، بـــل تركـــت الفقـــرة الأخيـــرة منهـــا بـــاب الاختصـــاص مفتوحًـــا بشـــأن إمكانيـــة قيـــام اللجنـــة 

 .58صاصهابمباشرة كل عمل آخر ترى أنه ينطوي ضمن مجال اخت

يتضح من خلال هذه المادة أن المهام المسندة لهذه اللجنة، جاءت على سبيل الاستدلال 

ـا بالنسـبة لـدور  لا الحصر وهو ما يستشفي من استخدام عبارة: " لاسـيما " فـي بدايـة الـنص، أمَّ

اللجنــة فـــي البحــث عـــن الشــروط التعســـفية فهـــو دور هــام ومـــزدوج، ذلــك أنـــه يســاهم فـــي إقصـــاء 

ط التعسفية الموجودة في نماذج العقود قبل عرضها على التعاقد، إضـافة لتلـك التـي تـم الشرو 

جنة دورين دور وقائي ودور علاجي
َّ
ا يعطي لل  . 59التعاقد مع المستهلكين من خلالها، ممَّ

مــن نفــس المرســوم، أنــه علـى اللجنــة إعــداد تقريــر عــن نشــاطها كــل  12كمـا أضــافت المــادة 

المكلـــف بالتجــــارة وينشـــر كليًــــا أو مســـتخرجات منـــه بكــــل وســـيلة ملائمــــة،  ســـنة، يبلـــغ إلــــى الـــوزير

ويتضمن التقرير كل الدراسات والخبرات التي قامت بها، وكذلك كل التوصيات التي أرسلت إلى 

 .60الوزير المكلف بالتجارة، وىلى المؤسسات المعنية حول الطابع التعسفي لبعض العقود

لجنـــة الشـــروط التعســـفية فـــي تحقيـــق التـــوازن العقـــدي،  ونظـــرًا للـــدور الهـــام الـــذي تلعبـــه 

ة مهــام ســنتعرض لهــا بالترتيــب منهــا تفحــص مجــال العقــود المطبقــة مــن  حيــث كلفهــا المشــرع بعــدَّ

طـــــرف المتـــــدخلين علـــــى المســـــتهلكين، ثـــــم صـــــياغة التوصـــــيات ووضـــــع التقـــــارير الســـــنوية ونشـــــرها 

رارات التــــــــي موضــــــــوعها الشــــــــروط وتقــــــــديم الاقتراحــــــــات، وىبــــــــداء الــــــــرأي بشــــــــأن المراســــــــيم والقــــــــ

 التعسفية، وكذا إبداء الرأي بشأن الشروط المحالة من الجهات القضائية.
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 الفرع الأول: تفحص نماذج العقود المطبقة من طرف المتدخلين على المستهلكين

يتمثــل دور لجنـــة البنــود التعســـفية أساسًـــا فــي البحـــث عـــن الشــروط المزمـــع اســـتعمالها أو 

لمتـدخلين علـى المسـتهلكين، وىذا لاحظـت وجـود الصـفة التعسـفية فـي أي منهـا فرضها من جانـب ا

انعقــد اختصاصــها وأصــدرت توصــيات بإلغائهــا، مــع العلــم أنــه يوجــد لــدى اللجنــة جميــع نمــاذج 

 .61الاتفاقات والعقود التي اعتاد المتدخلون عرضها على المستهلكين

جنـــــة القيـــــام بكـــــل دراســـــة أو خبـــــرة متعلقـــــة
َّ
بكيفيـــــة تطبيـــــق العقـــــود اتجـــــاه  كمـــــا يمكـــــن لل

ابلهـا المـادة ، التـي تق306-06مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم  07المستهلكين، وهو مـا تضـمنته المـادة 

822-4L  لقســــم التشــــريعي لقــــانون الاســــتهلاك الفرنســــ ي االمتضــــمن  301-2016مــــن الأمــــر رقــــم

 .62الجديد، بالإضافة إلى مباشرتها لكل عمل آخر يدخل ضمن اختصاصها

نحت مهمة خاصة، تتمثل فـي مراجعـة العقـود نس تنتق أن هذه اللجنة ذات طابع إداري م 

رة مــــــــن قبــــــــل الأعــــــــوان الاقتصــــــــاديين علــــــــى وجــــــــه الخصــــــــوص عقــــــــود الإذعــــــــان والعقــــــــود  المحــــــــرَّ

 .63النموذجية، والبحث فيها عن البنود التي تحمل طابع تعسفي

 شرها وتقديم الاقتراحاتالفرع الثاني: صياغة التوصيات ووضع التقارير السنوية ون

مـــن المرســـوم  06تعتبـــر لجنـــة البنـــود التعســـفية ذات طـــابع استشـــاري حســـب نـــص المـــادة 

ص هـــــذه الأخيـــــرة بوضـــــع توصـــــيات بشـــــأن البنـــــود التـــــي تعتبرهـــــا ، حيـــــث تخـــــت306-06التنفيـــــذي 

ن عليهــــــــا طبقًــــــــا للمــــــــادة  مــــــــن نفــــــــس المرســــــــوم أن تنشــــــــر آراءهــــــــا وتوصــــــــياتها  12تعســــــــفية، ويتعــــــــيَّ

مــــات المفيــــدة المتعلقــــة بموضــــوعها بكــــل الوســــائل الملائمــــة، كمــــا تقــــوم كــــل ســــنة بإعــــداد والمعلو 

تقريـــر عـــن نشـــاطها يبلـــغ الـــوزير المكلـــف بالتجـــارة وتنشـــر مســـتخرجات منـــه أو كليًـــا بكـــل وســـيلة 

 . 64مناسبة

ن مـــن خلالـــه حصـــيلة نشـــاطها، ســـواء تعلـــق  ِّ
بـــي 
 
تلتـــزم هـــذه اللجنـــة بإعـــداد تقريـــر ســـنوي ت

 ت أو الاجتماعات الموجهـة لهـا أو الآراء التـي أبـدتها، كمـا تشـرف علـى وضـع التقـاريرالأمر بالطلبا

وتدوين التوصيات التي أصدرتها خلال السنة وجمعها، لكي يتم إرسالها ضمن التقرير السنوي 

إلــى الــوزير المخــتص، كمــا تلتــزم بنشــر هــذه التقــارير بكــل الوســائل المتاحــة قصــد الاطــلاع عليهــا، 

 .  65يق الغرض الذي أنشئت من أجلهمن أجل تحق

كمــــا منحــــت لجنــــة البنــــود التعســــفية حــــق إعــــداد ونشــــر آرائهــــا وتوصــــياتها، وكــــل معلومــــة 

مفيدة عن طريق الوسائل الملائمة، وما يمكـن أن نستخلصـه مـن خـلال عملهـا التـي يتخـذ شـكل 
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ة لا بالنســــبة توصــــيات تبلــــغ إلــــى الــــوزير المكلــــف بالتجــــارة، أنهــــا توصــــيات لــــيس لهــــا أي قــــوة ملزمــــ

للأطــــــراف ولا للقاضــــــ ي، وبالتــــــالي فلــــــيس لهــــــا أي قيمــــــة قانونيــــــة إلا إذا تــــــم تطبيقهــــــا عــــــن طريــــــق 

 .66مرسوم

إن توصيات لجنة البنود التعسفية غير ملزمـة للقاضـ ي وغيـر ملزمـة للمتعاقـدين، لـذلك 

يجــــب توســــيع صــــلاحياتها فــــي مجــــال حــــذف الشــــروط التعســــفية مــــن نمــــاذج العقــــود، ورغــــم أن 

ا معنويًـا ونفسـيًا علـى المتـدخلين مـتوصيا
ً
ـة قـوة إلزاميـة، إلا إنهـا تمـار  ضـغط ن تها ليست لهـا أيَّ

خـــلال نشـــر آرائهـــا، كمـــا أنـــه مـــن شــــأنها مســـاعدة عمـــل القاضـــ ي علـــى ســـبيل الاســـتئنا  لا علــــى 

 . 67سبيل الإلزام

 يةالفرع الثالث: إبداء الرأي بشأن المراسيم والقرارات التي موضوعها الشروط التعسف

ا لا شك فيه أن الدور المسند إلى لجنـة البنـود التعسـفية يجـد أساسـه فـي طبيعـة هـذه  ممَّ

 306-06مــن المرســوم التنفيــذي  06الهيئــة، مــن حيــث كونهــا جهــاز استشــاري بــدليل نــص المــادة 

بقولها:" تنشأ لـدى الـوزير المكلـف بالتجـارة لجنـة البنـود التعسـفية ذات طـابع استشـاري وتـدعى 

جنة"في صلب ا
َّ
ة قوة إلزامية، 68لنص" الل ، والجدير بالذكر هو أن آرائها وتوصياتها لا تتمتع بأيَّ

 .69ف ي جهاز ذو طابع استشاري لكن يبقى لها دور في توجيه السياسة التشريعية في الجزائر

وعلــى الــرغم مـــن الــدور البـــالغ الأهميــة لهـــذه الأخيــرة فــي إضـــفاء  ــ يء مـــن المصــداقية علـــى 

ادرة عـن الحكومــة، غيـر أن المشــرع لــم يلزمهـا بطلــب استشـارة أو رأي هــذه اللجنــة المراسـيم الصــ

قبــــل إصــــدار المراســــيم التنفيذيــــة المتعلقــــة بالشــــروط التعســــفية، وفــــي ظــــل غيــــاب نــــص قــــانوني 

يشــير إلــى ذلـــك، فــلا يوجــد مـــا يمنــع الســلطة التنفيذيـــة مــن دعــوة لجنـــة البنــود التعســفية، مـــن 

د أو تحظر الشروط التعسفيةأجل إبداء رأيها بشأن المر  ِّ
حد 
 
م أو ت ِّ

 
 .70اسيم التي تنظ

ـا يجعلنـا نتسـاءل عـن أثـر  وقد أوضح المشرع أن توصـيات اللجنـة لهـا طـابع استشـاري، ممَّ

هـذه التوصــيات والآراء علـى السياســة التشـريعية فــي مجــال البنـود التعســفية، وفـي هــذا الســياق 

عيد التوصية رقم 16/01/2006نجد مجلس الدولة الفرنس ي أصدر قرار بتاريخ  عن  02-05، ي 

هذه اللجنة، لأنها أصدرت توصية تقض ي بحـذف بنـود عقـد إحـدى المؤسسـات البنكيـة، إلا أن 

هــــذه التوصــــية كانــــت محــــل طعــــن لتجــــاوز الســــلطة، فوضــــع المجلــــس بهــــذا القــــرار حــــد لأعمــــال 

ن أن قراراتهـــا ليســـت آمـــرة كمـــا أنهـــا ليســـت قـــرارات إداريـــة ومـــن ثـــم ف ـــي غيـــر قابلـــة  اللجنـــة، وبـــيَّ

 .71للطعن
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 الفرع الرابع: إبداء الرأي بشأن الشروط التعسفية المحالة من القضاء

جنة الشروط التعسفية لدى القضاء 
َّ
لم ينص المشرع الجزائري على أي دور استشاري لل

، وعليــه 8L-822فــي المــادة  301-2016علــى غــرار المشــرع الفرنســ ي، هــذه المهمــة نــص عليهــا الأمــر 

إذا تعلقـــــــت الـــــــدعوى بعـــــــزاع حـــــــول الخاصـــــــية التعســـــــفية لأحـــــــد الشـــــــروط التعاقديـــــــة فـــــــي عقـــــــود 

الاســـتهلاك، يســـتطيع قاضـــ ي الموضــــوع أن يســـتعين بلجنـــة الشـــروط التعســــفية مـــن أجـــل طلــــب 

 .72رأيها

ن علــى اللجنــة أن تبــدي رأيهــا حــول المســألة خــلال مــدة لا تتجــاوز ثلاثــة ) ( أشــهر مــن 3يتعــيَّ

د لهــا مــدة أقــلتــاريخ إبلاغهــا، ولل ِّ
حــد  ، فــلا يتطــرق إلــى موضــوع 73قاضــ ي فــي حالــة الاســت،جال أن ي 

دة لإعطــاء رأيهــا، والقاضــ ي غيــر ملــزم  الــدعوى إلا بعــد حصــوله علــى رأيهــا أو انقضــاء المــدة المحــدَّ

 .74بأن يأخذ رأيها، إذ يمكنه مخالفته إذا رأى بأن الشرط لا يسبب أي تعسف في حق المستهلك

مـــن افتقـــداها لعنصـــر الجبـــر والإلـــزام الـــلازم لتفعيـــل توصـــياتها، إلا أن ونجـــد أنـــه بـــالرغم 

جانبًـا آخــر مــن الفقــه يتزعمـه الفقيــه "جاســان" الــذي يـرى أن توصــيات اللجنــة وآرائهــا، أســهمت 

بـدور كبيـر فـي مسـاعدة القضـاء الفرنسـ ي علـى الفصـل فـي العزاعـات، المتعلقـة بالبحـث علـى مـدى 

 . 75قودتوفر الشروط التعسفية في الع

ــن أذــحاب الشــأن بــأن يضــعوا لأنفســهم   ِّ
 
وعليــه فــإن قيــام اللجنــة بإصــدار توصــيات تمك

القواعد التي ستطبق عليهم في المستقبل، عن طريق المشاركة في خلق النصوص القانونية التي 

ســـــتطبق علـــــى معـــــاملاتهم، وتســـــاعد القضـــــاء علـــــى الإلهـــــام بالشـــــروط التعســـــفية، وفـــــق معـــــايير 

 .76غم من توصياتها غير الملزمةقانونية على الر 

جنــة البنــود التعســفية  
َّ
وأخيــرًا  فــإن المشــرع فــي الجزائــر لــم يــنص علــى أي دور استشــاري لل

، وبسـبب حداثـة تشـكيل هـذه اللجنـة فإنهـا لـم تصـدر 77لدى القضاء كما فعل المشـرع الفرنسـ ي

 . 78ي المستقبلأي توصيات في ميدان عملها لحد الآن، في انتظار ما يمكن أن تسفر عنه ف

ا بخصوص تقييم دورها فيما يتعلـق بحمايـة المسـتهلك مـن التعسـف، فنجـد أن رجـوع   أمَّ

القضـــاء لالتمـــا  رأيهـــا فـــي تحديـــد طبيعـــة شـــرط مـــا يقتـــرب مـــن دور الخبيـــر، وللقاضـــ ي الســـلطة 

التقديريـــة فـــي أن يأخـــذ برأيهـــا أو يتركـــه، كمـــا يـــرى الـــبعض أنهـــا تمثـــل وســـيلة ضـــغط معنـــوي علـــى 

خلين، من خـلال عمليـة النشـر التـي تنطـوي علـى دور تحريضـ ي ودعـائي، إذ أنـه لا يمكـن أن المتد

 .79تكون لتوصياتها فعالية إذا لم تصاحبها دعاية واسعة
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جان يشكل حائط صد قوي لفائدة طائفة المستهلكين، الأمر الذي   ِّ
 
لذلك فوجود هذه الل

، 80لاســـــتهلاكية شـــــروط تعســـــفيةيجعـــــل الأعـــــوان الاقتصـــــاديين يعزفـــــون عـــــن تضـــــمين العقـــــود ا

وبســـــبب فقـــــدان توصـــــيات لجنـــــة البنـــــود التعســـــفية الطـــــابع الإلزامـــــي، اقتـــــرح الـــــبعض ضـــــرورة 

ــع فــي مهامهــا عــن طريــق حــذف الشـــروط التعســفية مــن نمــاذج العقــود، وضــرورة تكـــريس  التوسُّ

فكــــرة طلــــب الاستشــــارة منهــــا ســـــواء مــــن طــــرف القضــــاء أو الجهـــــات الوصــــية، كلمــــا تعلــــق الأمـــــر 

  .81وضوع الشروط التعسفية لتفعيل دور هذه اللجنة في التصدي لهابم

 الخــاتمـــــة:

مــن كــل مــا ســبق ذكــره نخلــص إلــى أن لجنــة البنــود التعســفية هــي جهــاز إداري استشــاري 

تـــابع للوصـــاية، لا يتمتـــع بســـلطة إصـــدار القـــرار القابـــل للتنفيـــذ علـــى أرض الواقـــع، مـــن مهامهـــا 

ـــا بتعـــديلها أو إلغائهـــا، كمـــا تقــــوم البحـــث عـــن الشـــرو  ط التعســـفية فـــي نمـــاذج العقـــود فتقـــوم إمَّ

أن  بيــدبتقــديم الاقتراحــات وصــياغة التوصــيات ثــم تشــرف علــى نشــرها بكــل الوســائل الملائمــة، 

ملزمــــــة لــــــلإدارة المعنيــــــة ولا لجمعيــــــات حمايــــــة المســــــتهلك والجهــــــات  غيــــــرتوصــــــيات هــــــذه اللجنــــــة 

 ة من النتائق يمكن صياغتها على النحو التالي: القضائية، ومن ثم توصلنا جمل

قـــــد أجــــــاز المشــــــرع الفرنســــــ ي فــــــي قــــــانون الاســــــتهلاك الجديــــــد طلــــــب استشــــــارة لجنــــــة الشــــــروط ل -

 تحدیـد التنظیمیـة، بخصـوص السـلطة تقترحهـا التعسـفية، فـي جميـع مشـاريع المراسـيم التـي

ملزمـة  الاستشـارة تبـر هـذهالتنظـیم، وتع بموجـب تعسـفیة تعتبـر التـي للبنـود التعسـفي الطـابع

لهــا، بينمــا المشــرع الجزائــري لــم يشــير إلــى طلــب استشــارة أو رأي هــذه اللجنــة ولــم يلزمهــا بــذلك، 

غياب النص القانوني لا يوجد ما يمنع السلطة التنفيذية من طلـب الاستشـارة فـي هـذا  ظل وفي

 الشأن.
 بخصـوص الـدعاوى  تعسـفيةكما أباح القانون الفرنس ي للقضاء طلـب رأي لجنـة الشـروط ال -

 التعسفي لأحـد الطابع التي موضوعها شروط التعسفية، فتقدم هذه اللجنة رأيها حول تقدير

للقاضـ ي، بينمـا المشـرع الجزائـري  یعتبـر رأيهـا ملزمًـا ولا قابل للطعن غير قرار الشـروط، بموجب

ت الـــدعوى بعـــزاع لـــم يشـــير إلـــى أي دور استشـــاري لهـــذه الهيئـــة لـــدى القضـــاء، ومـــن ثـــم إذا تعلقـــ

حــــول الخاصــــية التعســــفية لأحــــد الشــــروط التعاقديــــة، فــــإن القاضــــ ي يســــتطيع أن يطلــــب رأيهــــا 

 تلقائيًا ليستعين به.

تشــــكل لجنــــة الشــــروط التعســــفية بفضــــل توصــــياتها وآراءهــــا المنشــــورة والتــــي تبلــــغ إلــــى الـــــوزارة  -

ي تعزيـز المنظومـة القانونيـة الوصـية درعًـا وقائيًـا لتفـادي المنازعـات أمـام القضـاء، كمـا تسـاهم فـ
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المتعلقــة بالشـــروط التعســـفية، عـــن طريـــق التوصـــيات والتقـــارير الســـنوية التـــي قـــد تكـــون دافعًـــا 

لإحـــداث تعـــديلات، تـــدفع إلـــى صـــياغة قواعـــد قانونيـــة لـــدرأ تضـــمين المتـــدخل فـــي العقـــود شـــروط 

 تعسفية.

ع للـــــــوزير المكلـــــــف هـــــــاز إداري استشـــــــاري فـــــــي فرنســـــــا تـــــــابإن لجنـــــــة الشـــــــروط التعســـــــفية هـــــــي ج -

ا ،بالاستهلاك ال تابع للوزير المكلف بالتجارة، وعليه ف ي هيئة تنشط فـي المجـفهو في الجزائر  أمَّ

ـــة اســـتقلالية عضـــوية كانـــت أو موضـــوعية، وذلـــك مـــا  الاقتصـــادي لا تعتبـــر ســـلطة ولا تتمتـــع بأيَّ

د جهــاز ــدُّ آراء  يجعلنــا نســتبعدها مــن قائمــة ســلطات الضــبط المســتقلة، إذن ف ــي مجــرَّ عِّ
إداري ي 

 وتوصيات غير ملزمة.

جد توصيات وآراء لجنة الشـروط التعسـفية قوتهـا القانونيـة بطريقـة ضـمنية مـن خـلال آليـة ت -
ــة بحمايــة المســتهلك، غيــر أن مــا  النشــر، ومــن ثــم تعتبــر بمثابــة دعامــة مرجعيــة للجهــات المختصَّ

يــاب المطلــق لنشــاطها، ســواء تعلــق الأمــر ينبغــي الإشــارة إليــه هــو أن الواقــع العملــي لهــا أثبــت الغ
بالتقارير السنوية المقدمـة للـوزارة أو التوصـيات المقدمـة للقضـاء، حيـث يخلـوا اجتهـاد الجهـات 

 .القضائية العليا من أي اعتماد لها في القرارات الصادرة عنها استنادًا لتوصيات هذه اللجنة

 ياق نو  ي بما يلي:من خلال جملة النتائق المتوصل إليها في هذا الس  

ان مـــــن الأر ـــــح علـــــى المشـــــرع الجزائـــــري أن يســـــعى لتفعيـــــل دور لجنـــــة الشـــــروط التعســـــفية، كـــــ  -

والإشارة إلى أهمية طلب رأي هذه الأخيرة والأخذ بتوصياتها سواء من طـرف السـلطة التنفيذيـة 

يــة أو مــن طــرف الجهــات القضــائية، كمــا يجــب عليــه جمــع النصــوص القانونيــة المتعلقــة بالحما

 من الشروط التعسفية في مدونة قانون الاستهلاك لأنها الأقرب لحماية المستهلك من غيرها.

نح لجنة الشروط التعسفية الشخصية المعنويـة والاسـتقلال المـالي عـن السـلطة التنفيذيـة، م -

سواء من الناحية العضوية أو الوظيفية لكي تتمكن من أداء الدور المناط بها علـى أكمـل وجـه، 

 سيما قيامها بصياغة التوصيات ونشرها وتقديم الاقتراحات بكل حرية دون تبعية أو قيود.لا 

جنـــة الشـــروط التعســـفية مـــن خـــلال منحهـــا صـــلاحيات إ -
َّ
عـــادة النظـــر فـــي الطبيعـــة القانونيـــة لل

إضافية، في ميدان مكافحة الشروط التعسفية كسلطة ضبط إدارية مستقلة، وتفعيل دورهـا 

توصـــيات وكيفيـــة تطبيقهـــا، بمنحهـــا ســـلطة إصـــدار القـــرار القابـــل للتنفيـــذ فـــي مجـــال صـــياغة ال

 وعدم الاكتفاء بالدور الاستشاري لها.

وأخيــرًا نتمنــى لــو أن لجنــة البنــود التعســفية المنصــبة حاليًــا فــي الجزائــر تعمــل علــى تحقيــق 

علــى  مهامهـا والتصــدي للشــروط التعســفية، مــن خــلال توسـيع صــلاحياتها وىضــفاء طــابع الإلــزام

توصــــياتها، فيكــــون لهــــا بالتأكيــــد أثــــر إيجــــابي علــــى مصــــالح المســــتهلكين وعلــــى المصــــلحة العامــــة، 
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خاصـــة إذا مـــا لقيـــت الاهتمـــام مـــن قبـــل الجهـــات الفاعلـــة فـــي ميـــدان حمايـــة المســـتهلك والإدارات 

 المعنية.
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